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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن مـن      ٢٠١٢سـبتمبر  / أيلـول ٢٧رسالة مؤرخـة       
  الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة

  
يــشرفني أن أحيــل إلــيكم طيــه رد إريتريــا علــى تقريــر فريــق الرصــد المعــني بالــصومال      

  ).انظر المرفق) (S/2012/545 (٢٠١٢يوليه / تموز١٣وإريتريا المؤرخ 
ا إطــلاع أعــضاء مجلــس الأمــن علــى هــذه الرســالة ومرفقهــا، وتعميمهمــا   وأرجــو ممتنــ  

  .باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس
  

  ديستاأرايا ) توقيع(
  السفير، الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئــيس مجلــس  ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٧مرفــق الرســالة المؤرخــة      
  الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة

  
  رد إريتريا على تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا     

قدمت إريتريا آراءها الأولية بـشأن تقريـر فريـق الرصـد المعـني بالـصومال وإريتريـا إلى                     
وفي . ٢٠١٢يوليــه / تمـوز ١٣أعـضاء لجنـة مجلـس الأمـن خـلال مــشاورة غـير رسميـة جـرت في         

ــا أن تعــرب رسم     ــود إريتري ــة الخاصــة، ت ــذه الظرفي ــر     ه ــات التقري ــا إزاء محتوي ــالغ قلقه ــا عــن ب ي
، الذي يتـضمن معلومـات مـن الواضـح أنهـا تتجـاوز نطـاق ولايـة الفريـق،              )S/2012/545 انظر(

ويواصل اتهام حكومة إريتريا اتهاما باطلا بارتكـاب انتـهاكات دون تقـديم مـا يثبـت ذلـك مـن          
  . الأدلة القاطعة

بــة أملــها إزاء القــرار القاضــي بحرمانهــا مــن وفي البدايـة، تــود إريتريــا أن تعــرب عــن خي   
ولإريتريـا، باعتبارهـا الطـرف المتـهَم،        . يونيـه / حزيـران  ٢٦نسخة من التقرير وقت صـدوره في        

ولممارسة هذا الحـق، كـان ينبغـي تزويـد     . حق غير قابل للتصرف في الرد على ادعاءات الفريق    
. ت كونهــا مذنبــة بــالجُرم المنــسوب إليهــاإريتريـا بجميــع الوثــائق ذات الــصلة الــتي يُــزعَم أنهـا تثب ــ 

أنه بالنسبة لتقارير فريق الرصد، التي تُسرَّب إلى الـصحافة بـصفة تكـاد تكـون دائمـة حـتى                     غير
قبل أن ينظر فيها مجلـس الأمـن، بمـا في ذلـك التقريـر الحـالي، فقـد جـرت العـادة علـى الحيلولـة                           

ــا علــى الاتهامــات الموجهــة إليهــا    ــدأ القــانوني   وهــ. دون اطــلاع إريتري ذا أمــر يتعــارض مــع المب
  . “تكافؤ وسائل الدفاع”الأساسي المتمثل في 

وبـــصرف النظـــر عـــن البعـــد القـــانوني لهـــذه المـــسألة، لا يملـــك المـــرء إلا أن يتـــساءل      
تُمارس ضغوط غير مـبررة للحيلولـة دون اطـلاع إريتريـا علـى التقـارير إذا كانـت محتوياتهـا                      لِمَ

 دقيقـة مهنيـة متوازنـة يمكـن التحقـق منـها؟ ولا يمكـن تفـسير الـسرية                    حقا نِتاج عمليات تحقيـق    
، رغم أنه يمكن بالطبع التذرع بـذلك لإخفـاء          “السرية”المفرطة التي تكتنف التقارير بمتطلبات      

ويكمـــن الـــسبب الحقيقـــي في كـــون هـــذه الاتهامـــات ذات طـــابع سياســـي أساســـا، . الحقيقـــة
ــة   ولا ــة قاطع ــستند إلى أدل ــذه  . ت ــذا الأســلوب     وفي ظــل ه ــشجب ه ــا ت ــإن إريتري الظــروف، ف
  . المقبول وتناشد مجلس الأمن بأن يتخذ إجراءات مناسبة لإصلاح هذا الوضع غير

وفيما يتعلق بمضمون التقريـر، فـإن العديـد مـن القـضايا الـتي أثـيرت في التقريـر الأخـير                
وتـشير هـذه   . قةليست جديـدة، وإنمـا هـي مجـرد اجتـرار لتلميحـات رُوّجـت في التقـارير الـساب           

 في المائـة؛ وإيـرادات قطـاع التعـدين؛          ٢ضريبة الإنعـاش البالغـة نـسبتها        : التلميحات إلى ما يلي   
تواصل إيواء جماعات معارضة مسلحة مـن البلـدان المجـاورة، لا سـيما إثيوبيـا،                ”وكون إريتريا   

  . ؛ وأسرى الحرب الجيبوتيين“وتدريبها وتمويلها
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وفيمــا يلــي . دعــاءات بــشكل كــاف في رســائلها الــسابقةوقــد فنّــدت إريتريــا هــذه الا  
  :تذكير بأبرز النقاط

 في المائـة وفقـا للقـانون        ٢تُجبى ضريبة الإنعاش وإعادة التأهيل البالغـة نـسبتها            )١(  
ولا يملـك المـرء إلا أن يتـساءل لِـمَ يـصرّ             . ١٩٩٤التشريعي الذي اعتمدته الجمعية الوطنية عام       

، وفي هذا التقرير بالـذات بــ   “ضريبة الشتات”إليها بالاسم المغلوط فريق الرصد على الإشارة  
ضريبة الإنعـاش وإعـادة   ”، وهو يعلم جيدا أن التسمية الصحيحة هي      “ضريبة خارج الإقليم  ”

وعلـى أي حـال، لا بـد مـن الاعتـراف بـأن هـذه الـضريبة                  . “ في المائـة   ٢التأهيل البالغة نسبتها    
ويرا لا أساس له من الصحة على أنها تندرج في إطـار الأعمـال              سابقة لمحاولة تصويرها الآن تص    

والإيـرادات المتأتيـة    . “زعزعة استقرار المنطقة  ”التي يُزعَم أن حكومة إريتريا تقوم بها من أجل          
من هذه الضريبة ليست كبيرة، وتوجَّه، كمـا تـشير إلى ذلـك التـسمية الـصحيحة، إلى الـبرامج                    

ضـريبة  ”والغـرض مـن     . ثـة عقـود خـلال حـرب التحريـر الوطنيـة           الإنمائية في بلد نزف لمـدة ثلا      
ــسبتها    ــة٢الإنعــاش وإعــادة التأهيــل البالغــة ن  شــبيه ومنــسجم مــع الهــدف الأساســي   “ في المائ

للمبادرة الجارية للاتحاد الأفريقي ودوله الأعـضاء الهادفـة إلى إنـشاء معهـد أفريقـي للتحـويلات               
ــة الأفريقــي   الماليــة، في إطــار شــراكة مــع البنــك الــدو   ــة ومــصرف التنمي لي والمفوضــية الأوروبي

ويؤكد الإعلان الختـامي لمـؤتمر القمـة العـالمي لأفارقـة المهجـر، الـذي           . والمنظمة الدولية للهجرة  
تـشجيع  ”مايو، في برنـامج عملـه، علـى ضـرورة           / أيار ٢٥عُقد في جنوب أفريقيا هذا العام في        

 دعم تنمية أفريقيا ونصرة هـذه القـضية وتعبئـة المـوارد             المجتمع المدني في المهجر وفي أفريقيا على      
ــا  ــة له ــا       . “اللازم ــل إريتري ــادة تأهي ــي المهجــر في إع ــذه المناســبة لإســهام إريتري ــر في ه ولم يُنظَ

ومؤكــد أن عــبء التنميــة في إريتريــا لم يخفَّــف في الــسنوات الــثلاث  . وتنميتــها بطريقــة مختلفــة
ــة ذات ســيادة ومختلــف الأعمــال   عــشرة الماضــية الــتي ميّزهــا الاحــتلال ا   لإثيــوبي لأراض إريتري

ولم توضع هذه الضرائب قـط موضـع التنفيـذ      . العدائية الصادرة أساسا عن الإدارات الأمريكية     
تهديد ومـضايقة وتخويـف الأفـراد المعنـيين أو أقـاربهم في      ”خارج الإقليم، ولا تحصَّل عن طريق    

وفي الواقـع، فـإن   . لـتي تـضمنها تقريـر فريـق الرصـد      ، كما جاء في الادعاءات الكاذبة ا      “إريتريا
 المتبعـة في التحـصيل تـستند إلى مقـابلات أُجريـت مـع       “التدابير القـسرية  ”الأدلة المفترضة على    

لكن، هـل تمثّـل هـذه العيّنـة كـل           . “اثنين وأربعين من المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج       ”
عهم هذه المقابلات؟ وأنّى لفريق الرصد أن يتأكـد مـن           الإريتريين؟ ومن هؤلاء الذين أُجريت م     

ــروَّج لأغــراض سياســية؟ وكيــف      أن الــشهادات الــتي أدلى بهــا هــؤلاء ليــست مجــرد أكاذيــب تُ
أن يُـــساء فهـــم حرمـــان مـــن لا يوفـــون بالتزامـــاتهم الـــضريبية مـــن الخـــدمات علـــى أنـــه  يمكـــن
  وتخويف؟  مضايقة
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 أنه لطالما كان لدى الجهات الـتي تـسعى إلى        وعلاوة على ذلك، لا بد من الإشارة إلى         
تشويه سمعة إريتريا، ولا سيما بعـض مـسؤولي الولايـات المتحـدة وإثيوبيـا، هـاجس إيجـاد شـتى             

. السبل والوسائل لوقف التحويلات المالية إلى الأسر المعيشية وضريبة الإنعاش علـى حـد سـواء          
، كـان   ٢٠٠٠مـايو   /لـى إريتريـا في أيـار      وبالفعل، فخلال الهجـوم الثالـث الـذي شـنته إثيوبيـا ع            

ــات المتحــدة    ــار مــسؤولي الولاي ــات    -بعــض كب ــة للولاي ــة الدائمــة الحالي  وعلــى رأســهم الممثل
 يدرسون إمكانية اتخاذ هذه التدابير الأحادية الجانـب علـى وجـه             -المتحدة لدى الأمم المتحدة     

 مـن  ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٢٢طبعـة  وفيما يلي ما كتبته، في هذا الصدد، جين بيرلِـز في           . التحديد
في الوقت الذي يعزز فيه الإثيوبيون هجـومهم بقـصف أهـداف            ... ”: صحيفة النيويورك تايمز  

بــالقرب مــن المــوانئ الإريتريــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر، يقــول الدبلوماســيون إنهــم مــا زالــوا   
اءات، كالحــد مــن لكنــهم ينظــرون أيــضا في إمكانيــة تــشديد الجــز. يتحــدثون إلى كــلا الجــانبين

قـــدرة الإريتـــريين علـــى تحـــصيل التحـــويلات الماليـــة مـــن الأصـــدقاء والأقـــارب في الولايـــات    
  فهذا الموضوع إذن يتكرر باستمرار؛ . “المتحدة

 الإيـرادات الأوليـة المفتـرض أنهـا تراكمـت لحـساب             “فريق الرصـد  ”ويحسب    )٢(  
إلى التوصــية باتخــاذ تــدابير ، ويــسارع ٢٠١١حكومــة إريتريــا مــن اســتغلال مــنجم بيــشا عــام  

عـدم إنفـاق إيـرادات التعـدين في تمويـل انتـهاكات لقـرارات               ”تطفلية تهدف ظاهريا إلى كفالـة       
ــا قــد حوّلــت   “فريــق الرصــد”ولا يقــدم . “مجلــس الأمــن  أدنى دليــل علــى أن حكومــة إريتري

. “ةزعزعــة اســتقرار المنطقــ”مــضى إيــرادات قطــاع التعــدين لتمويــل أعمــال تهــدف إلى    فيمــا
وعلـى أي حـال،     . يهمه حـتى أن يعـرف كيـف مُوّلـت النفقـات الرأسماليـة لهـذا الاسـتثمار                  ولا
يمكن بالتأكيد اتخاذ تكهنات محضة وافتراضات لا أساس لها من الصحة معايير لفـرض قيـود                 لا

ولِـمَ اخـتير قطـاع التعـدين       . مالية فيهـا مـساس بـالحقوق الـسيادية لبلـد مـا فيمـا يتعلـق بميزانيتـه                  
غيره؟ أم أن هذه التدابير التطفلية غير المبررة مصممة لينتقل تطبيقها تدريجيا إلى قطاعـات                وند

محتملـــة أخـــرى في الاقتـــصاد الإريتـــري؟ وســـيؤدي في النهايـــة ســـلك هـــذا الطريـــق المحفـــوف  
بالمخاطر، ما لم يجر التحقق منه منذ البداية، إلى رهـن القـرارات الـسيادية للبلـد بـشأن المـسائل                     

  تعلقة بالميزانية والشؤون المالية، وهو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله؛الم
لم يجـد في أثنـاء ولايتـه الراهنـة أيـة أدلـة       ” أخيرا بأنه “فريق الرصد ”ويعترف    )٣(  

ويُقـرّ الفريـق بـذلك      . “تدعم الادعـاءات القائلـة بوجـود دعـم إريتـري مباشـر لحركـة الـشباب                
لكـن هـذه المعلومـة تظـل        .  لا داعـي لهـا     “تـسويغات ” باستياء واضح وتحذيرات وإسقاطات و    

 ١٩٠٧وتجـــب الإشـــارة إلى أن الـــسبب الرئيـــسي لفـــرض القـــرار  . معلومـــة في غايـــة الأهميـــة
 كـان دعمهـا المفتـرض لهـذه الجماعـة           ٢٠٠٩ديـسمبر   /على إريتريا في كـانون الأول     ) ٢٠٠٩(

ث شـحنات مـن الأسـلحة    إيـصال ثـلا  ” كما عُمـد إلى تـرويج اتهـام باطـل لإريتريـا ب ــ           . بالذات
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 كـــانون -نـــوفمبر / وذلـــك في تـــشرين الثـــاني“جـــوا إلى حركـــة الـــشباب عـــبر بلـــدة بيـــدوا، 
). ٢٠١١ (٢٠٢٣ديسمبر من العـام الماضـي، أي قبـل بـضعة أسـابيع مـن فـرض القـرار                 /الأول

فإريتريا تتمتع بعلاقات حسن جـوار      .  لا يملك أي أدلة ضد إريتريا      “فريق الرصد ”والواقع أن   
السودان وجنوب السودان وأوغندا وكينيا، وهي ملتزمة بتحسين علاقاتها مـع بـاقي بلـدان               مع  

ونزاعهـا الحـدودي مــع   . المنطقـة علـى أسـاس المعــايير المقبولـة لحـسن الجـوار والاحتــرام المتبـادل       
فريـق  ” وقد ورد في التقريـر الأخـير ل ــ  . جيبوتي قيد التسوية عبر عملية وافق عليها الطرفان معا 

دور إريتريــا في الــصومال هامــشي وأن تأثيرهــا الإيجــابي أو الــسلبي علــى مــسار   ” أن “الرصــد
 أن “زعزعـة اسـتقرار المنطقـة   ”فكيف يمكن إذن لتهمة     . “الأحداث ضئيل إن لم يكن معدوما     

 تحريـك الأمـور في اتجـاه التركيـز       “فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا    ”تصمد؟ ولِمَ يواصل    
اسـتمرار صـلة إريتريـا بتجـار الأسـلحة ووسـطاء       ”يوبيا؟ ويلمّح فريـق الرصـد أيـضا إلى      على إث 

وهذا أمـر   . “تجارة الأسلحة في الصومال المعروفين بتقديم الخدمات والدعم إلى حركة الشباب          
كمـا يوضـح بجـلاء أن       . مثير للـسخرية لأنـه ينـاقض بوضـوح الاعتـراف الـسابق لفريـق الرصـد                

  ك أن قضيته تكاد تكون خاسرة؛ قد أدر“فريق الرصد”
وكما ورد في الرسائل السابقة، فإن إريتريا مـستعدة لأن تنـاقش، بحـسن نيـة،              )٤(  

  . جميع المسائل المعلقة مع جيبوتي في إطار العملية التي تتولى قطر تيسيرها
  .ويتضمن تقرير الفريق عناصر جديدة يلزم تناولها  
انتــهاك حظــر توريــد الأســلحة ”ا بــاطلا بـــ ويتــهم فريــق الرصــد إريتريــا اتهامــ  )٥(  

ويكيـل التقريـر الإهانـات      . “بتهريب الأسلحة والذخائر للبيع التجاري عبر السودان إلى سيناء        
ــه      ــدعيا بأن ــي م ــواء تكــلاي كيفل ــن     ”لل ــل ع ــدات لا تق ــه عائ ــذهب إلي ــين دولار ٣,٧ت  ملاي

يطانيــا العظمــى وأيرلنــدا المملكــة المتحــدة لبر( اليوميــة صــحيفة الغارديــانوقــد نقلــت . “ســنويا
، عــن دبلوماســي إســرائيلي رفيــع ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١٧، في طبعتــها الــصادرة يــوم )الــشمالية

واسـتطرد هـذا   . “دخـول أسـلحة إريتريـة إلى سـيناء    ”المستوى رفضه القاطع للادعاءات بشأن      
 تعلمتـها في    ومـن الأشـياء الـتي     .  عاما سفيرا في إثيوبيا    ١٧لقد عملت قبل    ”: الدبلوماسي قائلا 

وتقريـر الفريـق لـيس محاولـة        . “تلك المنطقة هو أن الكـذب وسـيلة مـبررة لبلـوغ غايـات أكـبر               
لزرع الفتنة بين الدول الصديقة فحسب، بل أيضا لمعاقبة إريتريا ظلما عن طريق ربطها بـدون                
وجه حق بالعديد مـن الجماعـات المـسلحة والبلـدان الـتي هـي علـى خـلاف مـع بعـض أعـضاء                          

ويترافــق تهريــب الأســلحة . ٢٠١١وتجلــى هــذا الأمــر بوضــوح في تقريــر الفريــق لعــام . المجلــس
نشاط آخر يدرّ ربحا أكثر بكـثير، هـو الاتجـار           ”الذي ينسبه فريق الرصد إلى اللواء تكلاي مع         

وكما هـو موضـح بالتفـصيل في الـرد الـسابق الـذي قُـدّم العـام الماضـي، فـإن إريتريـا                        . “بالبشر
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ــات اتج ــ ــا      ضــحية لعملي ــئ خــصومها يقومــون به ــا فت ــشر، منظَّمــة ومحــددة الأهــداف، م ار بالب
. ولا تتــسامح حكومــة إريتريــا إطلاقــا إزاء هــذه الجــرائم الخطــيرة. لإضــعاف مواردهــا البــشرية

ــة مــسرَّبة      ــه في برقي ــاه الحكومــة قــد أُشــير إلي عــبر موقــع (والغريــب أن هــذا الموقــف الــذي تتبن
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٤يات المتحدة في أسمـرة، مؤرخـة        صادرة عن سفارة الولا   ) ويكيليكس

وهناك مجموعة من المجرمين والفارين مـن  ). 08ASMRA575(' سرية' ومصنفة على أنها    ٢٠٠٨
العدالة متورطون في هذا العمل، وتعمل حكومة إريتريا بجد لاجتثاث هذه الجريمة الـتي يتـضرر                

، التي تؤثر على جميع البلدان تقريبا، بمعـزل عـن           منها سكانها، ولا يمكن النظر إلى هذه الظاهرة       
غير أنه مـن الواضـح أن فريـق الرصـد يفتقـر             . السياق العالمي الذي يتطلب أيضا استجابة عالمية      

إلى البراعة في هذا الصدد عندما يحاول أن يتهم حكومة إريتريا بانتـهاك الحظـر المفـروض علـى                   
  أيضا في الاتجار بالبشر؛ الأسلحة، مدعيا في الوقت نفسه أنها شريكة 

 أوراقه عندما يحاول ربط إريتريا، ولـو بطريقـة غـير      “فريق الرصد ”ويكشف    )٦(  
هـذا علمـا بأنـه      . ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٧مباشرة، بعمليات قتـل الـسياح في إثيوبيـا في           

ل لا تتـوافر لـدى فريـق الرصـد أي أدلـة تـوحي بـأن حكومـة إريتريـا تتحم ـ         ”: أكد من قبل أنه  
مــسؤولية مباشــرة عــن عمليــات القتــل الــتي جــرت في إرتائيــل ســواء مــن حيــث التخطــيط أو     

إريتريـا تواصـل استـضافة جبهـة عفـار الثوريـة            ”لكنه يخمّن بعد ذلـك أنـه مـا دامـت            . “التنفيذ
الديمقراطية المتحدة وتدريب عناصرها وتقديم الدعم إليها، فإن بعض متدربي الجبهـة الملـتحقين              

ـــ   . “بمــا يكونــون ضــالعين في الحــادث بهــا مــؤخرا ر فريــق ”ومــن الــصعب فهــم كيــف يمكــن ل
 مـن خـلال هـذه الاعتبـارات         “مـسؤولية غـير مباشـرة     ” أن يستنتج أن إريتريا تتحمـل        “الرصد

هل مرد ذلك إلى انعدام الكفـاءة المهنيـة         : والسؤال الأساسي هنا هو   . الظرفية التخمينية الواهية  
  أن هذا الموقف يكشف عن دوافع سياسية خفية؟ والتدني الشديد للمعايير أم 

 “البعيــدة”وفي رأي إريتريـا، فــإن الــسبب الرئيــسي وراء اخـتلاق الفريــق لهــذه الــصلة     
ــا       ــة إثيوبي ــه تعليمــات لتبرئ ــا والأحــداث المأســاوية الــتي شــهدتها إرتائيــل هــو أن لدي بــين إريتري

خـلال تـسويغ أعمالهـا العدوانيـة        قامت به مؤخرا مـن أعمـال لزعزعـة اسـتقرار المنطقـة مـن                 مما
ــا  ــام لأي إشــارة إلى      . ضــد إريتري ــق الرصــد هــو الإغفــال الت ــر فري وبالفعــل، فالغريــب في تقري

ولأن قـضية الفريـق الرئيـسية، الـتي     . الهجمات المتكررة والمعلَنة الـتي شـنتها إثيوبيـا علـى إريتريـا          
 ذهبـت أدراج    “ الـصومال  دور إريتريـا في زعزعـة اسـتقرار       ”أساس لهـا مـن الـصحة، بـشأن           لا

ومـشكلة هــذه  . الريـاح، فقـد غيّـر الفريـق مــساره لتلفيـق ادعـاءات جديـدة تركــز علـى إثيوبيـا         
فإثيوبيـــا تـــسلّح وتـــدعم . الروايــة هـــي ممارســـات إثيوبيــا المعروفـــة وأجنـــداتها المعلَنـــة للجميــع   

راض إريتريــة الجماعـات المــسلحة الإريتريــة؛ وتنتــهج سياســة لتغـيير النظــام؛ وتواصــل احــتلال أ  
وقـد كــشف موقــع ويكيلـيكس عــن الــسياسة   . ذات سـيادة في انتــهاك صـارخ للقــانون الــدولي  
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المدروســـة الـــتي تنتـــهجها إثيوبيـــا لتغـــيير النظـــام في إريتريـــا مـــن خـــلال برقيـــة ســـرية لـــسفارة  
 ٢٠٠٧أكتـــــــوبر / تـــــــشرين الأول٣٠المتحـــــــدة في أديـــــــس أبابـــــــا مؤرخـــــــة  الولايـــــــات

)07ADDISABABA3198.(  
يــؤثر بــشدة علــى ”ويؤكــد فريــق الرصــد أن الحظــر المفــروض علــى الأســلحة   )٧(  

ــة   ــة الإريتري ــاتي للقــوة الجوي ــه    . “التأهــب العملي ومــن جهــة، فــإن ذلــك لا ينــسجم مــع اتهامات
ولكـن الأهـم مـن     . لإريتريا بانتهاك الحظر المفروض على الأسـلحة مـن خـلال التـهريب المـنظَّم              

هـل تقيـيم القـوة      . ءل لِمَ ولمصلحة من تُقـدَّم هـذه المعلومـات         ذلك أن المرء لا يملك إلا أن يتسا       
الجوية لإريتريا وتضمين تقرير فريق الرصد تحليلا بالصور الجوية للقوة الجوية الإريتريـة ينـدرج           
ــع قواعــدها        ــا ولمواق ــل للقــدرة العــسكرية لإريتري ــق؟ وتقــديم تحلي ــا ضــمن اختــصاص الفري حق

 إطــار ولايــة الفريــق؛ والإبــلاغ عــن معلومــات حــساسة ومرافقهــا العــسكرية أمــر لا يــدخل في
كهذه يجعل ممن يقوم بذلك أداة اسـتخباراتية لـدول أخـرى في المنطقـة وخارجهـا، وخـصوصا                   
حينما يتذكر المرء أنه عند اتهام إريتريا في البدايـة بزعزعـة الاسـتقرار في الـصومال، لم يُـشَر إلى                  

 تظـل أراض إريتريـة ذات سـيادة تـرزح تحـت             وعنـدما . القوة الجوية بـأي شـكل مـن الأشـكال         
وطــأة احــتلال إثيوبيــا لهــا عقــب الحــرب، علمــا بأنهــا ربمــا تفكــر في القيــام بمزيــد مــن الأعمــال   
العدوانية، هـل نـسي فريـق الرصـد أن لإريتريـا حقوقـا مـشروعة في الـدفاع عـن نفـسها، علـى                         

   من ميثاق الأمم المتحدة؟ ٥١النحو المنصوص عليه في المادة 
وقد سبق لإريتريـا أن سـجلت، في مناسـبات عـدة ومـن خـلال العديـد مـن الرسـائل،                        

تحفظاتها الشديدة على أسلوب عمل فريق الرصد، وخصوصا فيما يتعلـق باعتمـاده، علـى نحـو                 
لا يمكن تبريره، على شـهادات لجماعـات وعناصـر تخريبيـة وخـصوم آخـرين يكنـون نيـة سـيئة                      

موضــح أعــلاه، فــإن التقريــر الأخــير إنمــا يعــزز قناعتنــا  وكمــا هــو . لــشعب إريتريــا وحكومتــها
  . الراسخة بانعدام الحياد والتراهة والروح المهنية لدى فريق الرصد هذا

وإذ تعرب إريتريا عن عزمها مواصلة إعطـاء الأهميـة للتعـاون البنـاء مـع مجلـس الأمـن،                      
لمجلس الأمـن لزيـارة إريتريـا مـن         فإنها ترغب في تجديد دعوتها السابقة إلى لجنة الجزاءات التابعة           

  . أجل إجراء مناقشات مستفيضة مع الحكومة
وتجدد إريتريا أيضا مناشدتها المتواصلة لمجلس الأمن برفع الجزاءات الظالمة وغير العادلـة             

  :المفروضة على البلد، وذلك للأسباب التالية
 حركــة الــشباب لقــد ثبــت الآن أن الاتهــام المبــدئي والرئيــسي لإريتريــا بــدعم    )١(  

  صحيح؛ غير
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لا تزال إريتريا ملتزمة بعملية التيسير التي تقودها دولـة قطـر لتجـاوز خلافاتهـا              )٢(  
  مع جمهورية جيبوتي؛ 

أظهرت الأحداث التي وقعت خلال العام الماضـي بوضـوح أن إثيوبيـا هـي في        )٣(  
ار الواقــع مــن يعمــل بنــشاط علــى زعزعــة اســتقرار إريتريــا، إضــافة إلى اســتمر 

  احتلالها لأراض إريترية ذات سيادة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة؛ 
  .تعزز إريتريا إسهاماتها الإيجابية في إحلال السلام والأمن في المنطقة  )٤(  
ويحدو إريتريـا أمـل صـادق في أن ينظـر مجلـس الأمـن بجديـة في هـذه المـسألة في أقـرب                        

  .المنطقةوقت ممكن من أجل تعزيز السلام والأمن في 
  


	رسالة مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2012 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أحيل إليكم طيه رد إريتريا على تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا المؤرخ 13 تموز/يوليه 2012 (S/2012/545) (انظر المرفق).
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها، وتعميمهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.
	(توقيع) أرايا ديستاالسفير، الممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2012 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة
	رد إريتريا على تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا 
	قدمت إريتريا آراءها الأولية بشأن تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا إلى أعضاء لجنة مجلس الأمن خلال مشاورة غير رسمية جرت في 13 تموز/يوليه 2012. وفي هذه الظرفية الخاصة، تود إريتريا أن تعرب رسميا عن بالغ قلقها إزاء محتويات التقرير (انظر S/2012/545)، الذي يتضمن معلومات من الواضح أنها تتجاوز نطاق ولاية الفريق، ويواصل اتهام حكومة إريتريا اتهاما باطلا بارتكاب انتهاكات دون تقديم ما يثبت ذلك من الأدلة القاطعة. 
	وفي البداية، تود إريتريا أن تعرب عن خيبة أملها إزاء القرار القاضي بحرمانها من نسخة من التقرير وقت صدوره في 26 حزيران/يونيه. ولإريتريا، باعتبارها الطرف المتهَم، حق غير قابل للتصرف في الرد على ادعاءات الفريق. ولممارسة هذا الحق، كان ينبغي تزويد إريتريا بجميع الوثائق ذات الصلة التي يُزعَم أنها تثبت كونها مذنبة بالجُرم المنسوب إليها. غير أنه بالنسبة لتقارير فريق الرصد، التي تُسرَّب إلى الصحافة بصفة تكاد تكون دائمة حتى قبل أن ينظر فيها مجلس الأمن، بما في ذلك التقرير الحالي، فقد جرت العادة على الحيلولة دون اطلاع إريتريا على الاتهامات الموجهة إليها. وهذا أمر يتعارض مع المبدأ القانوني الأساسي المتمثل في ”تكافؤ وسائل الدفاع“. 
	وبصرف النظر عن البعد القانوني لهذه المسألة، لا يملك المرء إلا أن يتساءل لِمَ تُمارس ضغوط غير مبررة للحيلولة دون اطلاع إريتريا على التقارير إذا كانت محتوياتها حقا نِتاج عمليات تحقيق دقيقة مهنية متوازنة يمكن التحقق منها؟ ولا يمكن تفسير السرية المفرطة التي تكتنف التقارير بمتطلبات ”السرية“، رغم أنه يمكن بالطبع التذرع بذلك لإخفاء الحقيقة. ويكمن السبب الحقيقي في كون هذه الاتهامات ذات طابع سياسي أساسا، ولا تستند إلى أدلة قاطعة. وفي ظل هذه الظروف، فإن إريتريا تشجب هذا الأسلوب غير المقبول وتناشد مجلس الأمن بأن يتخذ إجراءات مناسبة لإصلاح هذا الوضع. 
	وفيما يتعلق بمضمون التقرير، فإن العديد من القضايا التي أثيرت في التقرير الأخير ليست جديدة، وإنما هي مجرد اجترار لتلميحات رُوّجت في التقارير السابقة. وتشير هذه التلميحات إلى ما يلي: ضريبة الإنعاش البالغة نسبتها 2 في المائة؛ وإيرادات قطاع التعدين؛ وكون إريتريا ”تواصل إيواء جماعات معارضة مسلحة من البلدان المجاورة، لا سيما إثيوبيا، وتدريبها وتمويلها“؛ وأسرى الحرب الجيبوتيين. 
	وقد فنّدت إريتريا هذه الادعاءات بشكل كاف في رسائلها السابقة. وفيما يلي تذكير بأبرز النقاط:
	(1) تُجبى ضريبة الإنعاش وإعادة التأهيل البالغة نسبتها 2 في المائة وفقا للقانون التشريعي الذي اعتمدته الجمعية الوطنية عام 1994. ولا يملك المرء إلا أن يتساءل لِمَ يصرّ فريق الرصد على الإشارة إليها بالاسم المغلوط ”ضريبة الشتات“، وفي هذا التقرير بالذات بـ ”ضريبة خارج الإقليم“، وهو يعلم جيدا أن التسمية الصحيحة هي ”ضريبة الإنعاش وإعادة التأهيل البالغة نسبتها 2 في المائة“. وعلى أي حال، لا بد من الاعتراف بأن هذه الضريبة سابقة لمحاولة تصويرها الآن تصويرا لا أساس له من الصحة على أنها تندرج في إطار الأعمال التي يُزعَم أن حكومة إريتريا تقوم بها من أجل ”زعزعة استقرار المنطقة“. والإيرادات المتأتية من هذه الضريبة ليست كبيرة، وتوجَّه، كما تشير إلى ذلك التسمية الصحيحة، إلى البرامج الإنمائية في بلد نزف لمدة ثلاثة عقود خلال حرب التحرير الوطنية. والغرض من ”ضريبة الإنعاش وإعادة التأهيل البالغة نسبتها 2 في المائة“ شبيه ومنسجم مع الهدف الأساسي للمبادرة الجارية للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء الهادفة إلى إنشاء معهد أفريقي للتحويلات المالية، في إطار شراكة مع البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومصرف التنمية الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة. ويؤكد الإعلان الختامي لمؤتمر القمة العالمي لأفارقة المهجر، الذي عُقد في جنوب أفريقيا هذا العام في 25 أيار/مايو، في برنامج عمله، على ضرورة ”تشجيع المجتمع المدني في المهجر وفي أفريقيا على دعم تنمية أفريقيا ونصرة هذه القضية وتعبئة الموارد اللازمة لها“. ولم يُنظَر في هذه المناسبة لإسهام إريتريي المهجر في إعادة تأهيل إريتريا وتنميتها بطريقة مختلفة. ومؤكد أن عبء التنمية في إريتريا لم يخفَّف في السنوات الثلاث عشرة الماضية التي ميّزها الاحتلال الإثيوبي لأراض إريترية ذات سيادة ومختلف الأعمال العدائية الصادرة أساسا عن الإدارات الأمريكية. ولم توضع هذه الضرائب قط موضع التنفيذ خارج الإقليم، ولا تحصَّل عن طريق ”تهديد ومضايقة وتخويف الأفراد المعنيين أو أقاربهم في إريتريا“، كما جاء في الادعاءات الكاذبة التي تضمنها تقرير فريق الرصد. وفي الواقع، فإن الأدلة المفترضة على ”التدابير القسرية“ المتبعة في التحصيل تستند إلى مقابلات أُجريت مع ”اثنين وأربعين من المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج“. لكن، هل تمثّل هذه العيّنة كل الإريتريين؟ ومن هؤلاء الذين أُجريت معهم هذه المقابلات؟ وأنّى لفريق الرصد أن يتأكد من أن الشهادات التي أدلى بها هؤلاء ليست مجرد أكاذيب تُروَّج لأغراض سياسية؟ وكيف يمكن أن يُساء فهم حرمان من لا يوفون بالتزاماتهم الضريبية من الخدمات على أنه مضايقة وتخويف؟ 
	وعلاوة على ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه لطالما كان لدى الجهات التي تسعى إلى تشويه سمعة إريتريا، ولا سيما بعض مسؤولي الولايات المتحدة وإثيوبيا، هاجس إيجاد شتى السبل والوسائل لوقف التحويلات المالية إلى الأسر المعيشية وضريبة الإنعاش على حد سواء. وبالفعل، فخلال الهجوم الثالث الذي شنته إثيوبيا على إريتريا في أيار/مايو 2000، كان بعض كبار مسؤولي الولايات المتحدة - وعلى رأسهم الممثلة الدائمة الحالية للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة - يدرسون إمكانية اتخاذ هذه التدابير الأحادية الجانب على وجه التحديد. وفيما يلي ما كتبته، في هذا الصدد، جين بيرلِز في طبعة 22 أيار/مايو 2000 من صحيفة النيويورك تايمز: ”... في الوقت الذي يعزز فيه الإثيوبيون هجومهم بقصف أهداف بالقرب من الموانئ الإريترية المطلة على البحر الأحمر، يقول الدبلوماسيون إنهم ما زالوا يتحدثون إلى كلا الجانبين. لكنهم ينظرون أيضا في إمكانية تشديد الجزاءات، كالحد من قدرة الإريتريين على تحصيل التحويلات المالية من الأصدقاء والأقارب في الولايات المتحدة“. فهذا الموضوع إذن يتكرر باستمرار؛ 
	(2) ويحسب ”فريق الرصد“ الإيرادات الأولية المفترض أنها تراكمت لحساب حكومة إريتريا من استغلال منجم بيشا عام 2011، ويسارع إلى التوصية باتخاذ تدابير تطفلية تهدف ظاهريا إلى كفالة ”عدم إنفاق إيرادات التعدين في تمويل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن“. ولا يقدم ”فريق الرصد“ أدنى دليل على أن حكومة إريتريا قد حوّلت فيما مضى إيرادات قطاع التعدين لتمويل أعمال تهدف إلى ”زعزعة استقرار المنطقة“. ولا يهمه حتى أن يعرف كيف مُوّلت النفقات الرأسمالية لهذا الاستثمار. وعلى أي حال، لا يمكن بالتأكيد اتخاذ تكهنات محضة وافتراضات لا أساس لها من الصحة معايير لفرض قيود مالية فيها مساس بالحقوق السيادية لبلد ما فيما يتعلق بميزانيته. ولِمَ اختير قطاع التعدين دون غيره؟ أم أن هذه التدابير التطفلية غير المبررة مصممة لينتقل تطبيقها تدريجيا إلى قطاعات محتملة أخرى في الاقتصاد الإريتري؟ وسيؤدي في النهاية سلك هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، ما لم يجر التحقق منه منذ البداية، إلى رهن القرارات السيادية للبلد بشأن المسائل المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، وهو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله؛
	(3) ويعترف ”فريق الرصد“ أخيرا بأنه ”لم يجد في أثناء ولايته الراهنة أية أدلة تدعم الادعاءات القائلة بوجود دعم إريتري مباشر لحركة الشباب“. ويُقرّ الفريق بذلك باستياء واضح وتحذيرات وإسقاطات و ”تسويغات“ لا داعي لها. لكن هذه المعلومة تظل معلومة في غاية الأهمية. وتجب الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لفرض القرار 1907 (2009) على إريتريا في كانون الأول/ديسمبر 2009 كان دعمها المفترض لهذه الجماعة بالذات. كما عُمد إلى ترويج اتهام باطل لإريتريا بـ ”إيصال ثلاث شحنات من الأسلحة جوا إلى حركة الشباب عبر بلدة بيدوا،“ وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أي قبل بضعة أسابيع من فرض القرار 2023 (2011). والواقع أن ”فريق الرصد“ لا يملك أي أدلة ضد إريتريا. فإريتريا تتمتع بعلاقات حسن جوار مع السودان وجنوب السودان وأوغندا وكينيا، وهي ملتزمة بتحسين علاقاتها مع باقي بلدان المنطقة على أساس المعايير المقبولة لحسن الجوار والاحترام المتبادل. ونزاعها الحدودي مع جيبوتي قيد التسوية عبر عملية وافق عليها الطرفان معا. وقد ورد في التقرير الأخير لـ ”فريق الرصد“ أن ”دور إريتريا في الصومال هامشي وأن تأثيرها الإيجابي أو السلبي على مسار الأحداث ضئيل إن لم يكن معدوما“. فكيف يمكن إذن لتهمة ”زعزعة استقرار المنطقة“ أن تصمد؟ ولِمَ يواصل ”فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا“ تحريك الأمور في اتجاه التركيز على إثيوبيا؟ ويلمّح فريق الرصد أيضا إلى ”استمرار صلة إريتريا بتجار الأسلحة ووسطاء تجارة الأسلحة في الصومال المعروفين بتقديم الخدمات والدعم إلى حركة الشباب“. وهذا أمر مثير للسخرية لأنه يناقض بوضوح الاعتراف السابق لفريق الرصد. كما يوضح بجلاء أن ”فريق الرصد“ قد أدرك أن قضيته تكاد تكون خاسرة؛
	(4) وكما ورد في الرسائل السابقة، فإن إريتريا مستعدة لأن تناقش، بحسن نية، جميع المسائل المعلقة مع جيبوتي في إطار العملية التي تتولى قطر تيسيرها. 
	ويتضمن تقرير الفريق عناصر جديدة يلزم تناولها.
	(5) ويتهم فريق الرصد إريتريا اتهاما باطلا بـ ”انتهاك حظر توريد الأسلحة بتهريب الأسلحة والذخائر للبيع التجاري عبر السودان إلى سيناء“. ويكيل التقرير الإهانات للواء تكلاي كيفلي مدعيا بأنه ”تذهب إليه عائدات لا تقل عن 3.7 ملايين دولار سنويا“. وقد نقلت صحيفة الغارديان اليومية (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، في طبعتها الصادرة يوم 17 تموز/يوليه 2012، عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى رفضه القاطع للادعاءات بشأن ”دخول أسلحة إريترية إلى سيناء“. واستطرد هذا الدبلوماسي قائلا: ”لقد عملت قبل 17 عاما سفيرا في إثيوبيا. ومن الأشياء التي تعلمتها في تلك المنطقة هو أن الكذب وسيلة مبررة لبلوغ غايات أكبر“. وتقرير الفريق ليس محاولة لزرع الفتنة بين الدول الصديقة فحسب، بل أيضا لمعاقبة إريتريا ظلما عن طريق ربطها بدون وجه حق بالعديد من الجماعات المسلحة والبلدان التي هي على خلاف مع بعض أعضاء المجلس. وتجلى هذا الأمر بوضوح في تقرير الفريق لعام 2011. ويترافق تهريب الأسلحة الذي ينسبه فريق الرصد إلى اللواء تكلاي مع ”نشاط آخر يدرّ ربحا أكثر بكثير، هو الاتجار بالبشر“. وكما هو موضح بالتفصيل في الرد السابق الذي قُدّم العام الماضي، فإن إريتريا ضحية لعمليات اتجار بالبشر، منظَّمة ومحددة الأهداف، ما فتئ خصومها يقومون بها لإضعاف مواردها البشرية. ولا تتسامح حكومة إريتريا إطلاقا إزاء هذه الجرائم الخطيرة. والغريب أن هذا الموقف الذي تتبناه الحكومة قد أُشير إليه في برقية مسرَّبة (عبر موقع ويكيليكس) صادرة عن سفارة الولايات المتحدة في أسمرة، مؤرخة 4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ومصنفة على أنها 'سرية' (08ASMRA575). وهناك مجموعة من المجرمين والفارين من العدالة متورطون في هذا العمل، وتعمل حكومة إريتريا بجد لاجتثاث هذه الجريمة التي يتضرر منها سكانها، ولا يمكن النظر إلى هذه الظاهرة، التي تؤثر على جميع البلدان تقريبا، بمعزل عن السياق العالمي الذي يتطلب أيضا استجابة عالمية. غير أنه من الواضح أن فريق الرصد يفتقر إلى البراعة في هذا الصدد عندما يحاول أن يتهم حكومة إريتريا بانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة، مدعيا في الوقت نفسه أنها شريكة أيضا في الاتجار بالبشر؛ 
	(6) ويكشف ”فريق الرصد“ أوراقه عندما يحاول ربط إريتريا، ولو بطريقة غير مباشرة، بعمليات قتل السياح في إثيوبيا في 17 كانون الثاني/يناير 2012. هذا علما بأنه أكد من قبل أنه: ”لا تتوافر لدى فريق الرصد أي أدلة توحي بأن حكومة إريتريا تتحمل مسؤولية مباشرة عن عمليات القتل التي جرت في إرتائيل سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ“. لكنه يخمّن بعد ذلك أنه ما دامت ”إريتريا تواصل استضافة جبهة عفار الثورية الديمقراطية المتحدة وتدريب عناصرها وتقديم الدعم إليها، فإن بعض متدربي الجبهة الملتحقين بها مؤخرا ربما يكونون ضالعين في الحادث“. ومن الصعب فهم كيف يمكن لـ ”فريق الرصد“ أن يستنتج أن إريتريا تتحمل ”مسؤولية غير مباشرة“ من خلال هذه الاعتبارات الظرفية التخمينية الواهية. والسؤال الأساسي هنا هو: هل مرد ذلك إلى انعدام الكفاءة المهنية والتدني الشديد للمعايير أم أن هذا الموقف يكشف عن دوافع سياسية خفية؟ 
	وفي رأي إريتريا، فإن السبب الرئيسي وراء اختلاق الفريق لهذه الصلة ”البعيدة“ بين إريتريا والأحداث المأساوية التي شهدتها إرتائيل هو أن لديه تعليمات لتبرئة إثيوبيا مما قامت به مؤخرا من أعمال لزعزعة استقرار المنطقة من خلال تسويغ أعمالها العدوانية ضد إريتريا. وبالفعل، فالغريب في تقرير فريق الرصد هو الإغفال التام لأي إشارة إلى الهجمات المتكررة والمعلَنة التي شنتها إثيوبيا على إريتريا. ولأن قضية الفريق الرئيسية، التي لا أساس لها من الصحة، بشأن ”دور إريتريا في زعزعة استقرار الصومال“ ذهبت أدراج الرياح، فقد غيّر الفريق مساره لتلفيق ادعاءات جديدة تركز على إثيوبيا. ومشكلة هذه الرواية هي ممارسات إثيوبيا المعروفة وأجنداتها المعلَنة للجميع. فإثيوبيا تسلّح وتدعم الجماعات المسلحة الإريترية؛ وتنتهج سياسة لتغيير النظام؛ وتواصل احتلال أراض إريترية ذات سيادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقد كشف موقع ويكيليكس عن السياسة المدروسة التي تنتهجها إثيوبيا لتغيير النظام في إريتريا من خلال برقية سرية لسفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا مؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (07ADDISABABA3198).
	(7) ويؤكد فريق الرصد أن الحظر المفروض على الأسلحة ”يؤثر بشدة على التأهب العملياتي للقوة الجوية الإريترية“. ومن جهة، فإن ذلك لا ينسجم مع اتهاماته لإريتريا بانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة من خلال التهريب المنظَّم. ولكن الأهم من ذلك أن المرء لا يملك إلا أن يتساءل لِمَ ولمصلحة من تُقدَّم هذه المعلومات. هل تقييم القوة الجوية لإريتريا وتضمين تقرير فريق الرصد تحليلا بالصور الجوية للقوة الجوية الإريترية يندرج حقا ضمن اختصاص الفريق؟ وتقديم تحليل للقدرة العسكرية لإريتريا ولمواقع قواعدها ومرافقها العسكرية أمر لا يدخل في إطار ولاية الفريق؛ والإبلاغ عن معلومات حساسة كهذه يجعل ممن يقوم بذلك أداة استخباراتية لدول أخرى في المنطقة وخارجها، وخصوصا حينما يتذكر المرء أنه عند اتهام إريتريا في البداية بزعزعة الاستقرار في الصومال، لم يُشَر إلى القوة الجوية بأي شكل من الأشكال. وعندما تظل أراض إريترية ذات سيادة ترزح تحت وطأة احتلال إثيوبيا لها عقب الحرب، علما بأنها ربما تفكر في القيام بمزيد من الأعمال العدوانية، هل نسي فريق الرصد أن لإريتريا حقوقا مشروعة في الدفاع عن نفسها، على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟ 
	وقد سبق لإريتريا أن سجلت، في مناسبات عدة ومن خلال العديد من الرسائل، تحفظاتها الشديدة على أسلوب عمل فريق الرصد، وخصوصا فيما يتعلق باعتماده، على نحو لا يمكن تبريره، على شهادات لجماعات وعناصر تخريبية وخصوم آخرين يكنون نية سيئة لشعب إريتريا وحكومتها. وكما هو موضح أعلاه، فإن التقرير الأخير إنما يعزز قناعتنا الراسخة بانعدام الحياد والنزاهة والروح المهنية لدى فريق الرصد هذا. 
	وإذ تعرب إريتريا عن عزمها مواصلة إعطاء الأهمية للتعاون البناء مع مجلس الأمن، فإنها ترغب في تجديد دعوتها السابقة إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن لزيارة إريتريا من أجل إجراء مناقشات مستفيضة مع الحكومة. 
	وتجدد إريتريا أيضا مناشدتها المتواصلة لمجلس الأمن برفع الجزاءات الظالمة وغير العادلة المفروضة على البلد، وذلك للأسباب التالية:
	(1) لقد ثبت الآن أن الاتهام المبدئي والرئيسي لإريتريا بدعم حركة الشباب غير صحيح؛
	(2) لا تزال إريتريا ملتزمة بعملية التيسير التي تقودها دولة قطر لتجاوز خلافاتها مع جمهورية جيبوتي؛ 
	(3) أظهرت الأحداث التي وقعت خلال العام الماضي بوضوح أن إثيوبيا هي في الواقع من يعمل بنشاط على زعزعة استقرار إريتريا، إضافة إلى استمرار احتلالها لأراض إريترية ذات سيادة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة؛ 
	(4) تعزز إريتريا إسهاماتها الإيجابية في إحلال السلام والأمن في المنطقة.
	ويحدو إريتريا أمل صادق في أن ينظر مجلس الأمن بجدية في هذه المسألة في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

